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   ملخص:  
فرص العمل والشغل، التي يمكن أن توفرها الهيئات الخاصة صور إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع يهدف 

البيئة المفتوحة،  مؤسسات العمل فيوالعمل في إطار نظام الحرية النصفية، وللمحبوسين، من خلال الورشات الخارجية 
قة التي التي تبسط رقابتها على العلاوالمصالح المختصة كما يهدف إلى تسليط الضوء على مؤسسات الدفاع الاجتماعي 

  تجمع بين الهيئات الخاصة بصفتها رب العمل، والمحبوسين بصفتهم عمال.
آلية فعالة يتم بواسطتها ترشيد نفقات المؤسسات  هي الهيئات الخاصةبعد دراسة هذا الموضوع توصلنا إلى أن 

 قوم بتشغيلهم.، إلى جانب الهيئات العمومية التي تللمحبوسين والشغل العقابية، عن طريق توفير فرص العمل
 رقابة. ،محبوس ،تسيير مالي ،مؤسسة عقابية ،خاصة مؤسسة: كلمات مفتاحية

Abstract:  
This topic aims to study the forms of work and employment opportunities that can be 
provide by private company for prisoners, through external dockyards and work within 
the half-freedom system, and work in open environment companies. It also aims to 
study a social defence companies and specialized services that control the relationship 
between private companies and prisoners. 
After studying this topic, we concluded that the private companies are an effective 
mechanism by which the expenditures of prison establishments are rationalize, by 
providing job opportunities for prisoners, in addition to the public companies that 
employ him. 
Keywords: private company; prison establishment; financial management; prisoner; 
control 
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  مقدمة 

لها تحقيق الأهداف التي يستدعي التسيير الجيد للمؤسسات العقابية توفير موارد بشرية ومالية معتبرة، حتى يتسنى 
ضمن أولوياا تحقيق التي تجعل من عقابية السياسة القواعد  جسيدتلك المتعلقة بت خاصة، 041-05عليها القانون نص 

إعادة التربية والإدماج  عن طريقلحماية اتمع  آلية فعالة، والتي تجعل من تطبيق العقوبة مبدأ الدفاع الاجتماعي
  .2للمحكوم عليهم ائيا بعقوبات سالبة للحريةالاجتماعي 

البة للحرية، والأوامر الصادرة العقوبات الس دف تطبيقيقصد بالمؤسسة العقابية أماكن ومنشئات أعدا الدولة 
، وتقدم مجموعة من البرامج الإصلاحية والتربوية والثقافية والتعليمية والمهنية، من 3عن الجهات القضائية، والإكراه البدني

  .4أجل إعادة إدماج المحبوسين داخل اتمع
ة، ينتج عنه بالضرورة زيادة نفقات إن تزايد عدد المحبوسين داخل المؤسسات العقابية، بسبب ارتفاع معدل الجريم

وتخفيف تسيير المؤسسات العقابية، لذا أضحى من الضروري التفكير في إيجاد وسائل قانونية لترشيد هذه النفقات، 
  لمؤسسات العقابية، عن طريق التسيير الجيد والعقلاني للأموال التي تحتكم عليها.ل العبء الإنفاقي

الجزائري على إمكانية إبرام إدارة السجون اتفاقيات مع هيئات عمومية أو  بناء على ذلك، فقد نص المشرع
  .5خاصة بغرض تحسين تسيير المؤسسات العقابية، وتجسيد أهداف إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين

 مناصب الخاصة، كي تقوم بتوفير ؤسساتلمشرع في فتح اال أمام الممن خلال هذا النص تظهر جليا رغبة ا
الخاصة، لاسيما تلك التي تسعى إلى تحقيق ربح،  ؤسساتن هنا تتجلى أهمية مشاركة المعمل وشغل للمحبوسين، وم

فمن جهة ستوفر لشخصها العمالة، ومن جهة أخرى تساهم في إعادة تربية وإدماج المحبوسين عن طريق تكوينهم 
تقليص النفقات المالية للمؤسسات العقابية، لأن المحبوس سيتحصل واكتسام الخبرة المهنية، بالإضافة إلى مساهمتها في 

مما يخفف العبء  على مكسب مالي يساهم من خلاله في تغطية مصاريفه، ومن تم تقليص نفقات المؤسسات العقابية
  الإنفاقي لها.

الضوء على  ، إلى تسليطدور المؤسسات الخاصة في تخفيف العبء الإنفاقي للمؤسسات العقابيةيهدف موضوع 
الخاصة للمحبوسين، من خلال الورشات الخارجية والعمل  ؤسساتوالشغل، التي يمكن أن توفرها الم صور فرص العمل

في إطار نظام الحرية النصفية، والعمل في مؤسسات البيئة المفتوحة، كما يهدف هذا الموضوع إلى تسليط الضوء على 

                                                             
 13، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج.ر مؤرخة في 2005فبراير  6المؤرخ في  04-05القانون رقم   1

  .10، ص.12، عدد 2005فبراير 
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  1المادة   2
  ، السابق الذكر.04-05رقم من القانون  25المادة  3
  .52، ص.1431، محرم 332، مجلة الأمن والحياة، العدد دور المؤسسات العقابية في إصلاح المذنبينبسام غازي العلولا،  4
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  164المادة  5
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الخاصة بصفتها  ؤسساتا على العلاقة التي تجمع بين المالتي تبسط رقابته مؤسسات الدفاع الاجتماعي والمصالح المختصة
  رب العمل، والمحبوسين بصفتهم عمال.

  على هذا الأساس يمكن طرح الإشكال الآتي: 
كيف يمكن للأشخاص الاعتبارية التابعة للقانون الخاص توفير مناصب عمل وشغل للمحبوسين، في ظل احترام 

ولة للمحبوس، وكيف يكون لها دورا فعالا في التسيير الجيد والعقلاني للمؤسسات العقابية، مما وتكريس الحقوق المكف
  يساعدها في ترشيد نفقاا وتحقيق أهدافها المرجوة قانونا؟

والمنهج الوصفي،  ، المنهج الاستدلاليتحليلينستعين في دراستنا على المنهج الللإجابة على هذه الإشكالية، س
الخاصة، من خلال  ؤسساترص العمل الممنوحة من قبل المالأول إلى صور ف المبحثة التالية: نتعرض في وسنتبع الخط

الخاصة  ؤسساتالثاني إلى الرقابة على الم المبحثشرح دورها في تحسين التسيير المالي للمؤسسات العقابية، وسنتعرض في 
للمؤسسات العقابية، من خلال التعريف بمؤسسات الدفاع الاجتماعي والمصالح  تخفيف العبء الإنفاقيالمساهمة في 

  المختصة ودورها في هذا اال.
   ؤسسات الخاصةرص العمل الممنوحة من قبل المالمبحث الأول: صور ف

هيئات نص المشرع الجزائري أنه لتحسين تسيير المؤسسات العقابية، يمكن لإدارة السجون أن تبرم اتفاقيات مع 
، 7، كما نص على أن إعادة تربية المحبوسين يمكن أن تتم خارج البيئة المغلقة، بالتحديد في الورشات الخارجية6خاصة

  .9، وكذا في مؤسسات البيئة المفتوحة8وعند الاستفادة من نظام الحرية النصفية
إما في إطار اتفاقية بينها وبين بناء على ذلك، فإن هذه الهيئات الخاصة يمكن أن توفر فرص عمل للمحبوسين 

إدارة السجون، ويكون عن طريق وضع المحبوس في ورشات خارجية، كما يمكن لها أن توفر مناصب عمل للمحبوسين 
دون الحاجة إلى اتفاقية بينها وبين إدارة السجون، ويكون عن طريق استفادة المحبوس من نظام الحرية النصفية، أو الوضع 

  المفتوحة. في مؤسسات البيئة
  الخاصةؤسسات تفاقية بين إدارة السجون والمالمطلب الأول: فرص العمل في إطار ا

يمكن القيام بعمل في إطار مجموعات خارج البيئة المغلقة للمؤسسة العقابية من قبل  انظام ةتعتبر الورشات الخارجي
، المؤسسة العقابيةإدارة  العمومية بمعية رقابةذات الصبغة لحساب الهيئات والمؤسسات ، ائي الصادر ضده حكملمحبوس ا

  .10روعات تصب في الصالح العامإنجاز مش يكون موضوعهاالتي  الخاضعة للقانون الخاصوالمؤسسات 

                                                             
  ، السابقة الذكر.04-05من القانون رقم  164المادة   6
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  103، و102، 101، 100المواد   7
   ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  108، و 107، 106، 105، 104المواد من   8
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  111، و110، 109المواد   9

  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  100المادة   10
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  سنتطرق إلى الشروط والإجراءات الواجب توافرها للعمل في نظام الورشات الخارجية. على ضوء ذلك
  تابعة للقانون الخاص الفرع الأول: القيام بعمل لحساب مؤسسات

المؤسسات الخاصة هي عبارة عن هيئات خاصة، يقصد ا كل شخص اعتباري اكتسب الشخصية القانونية 
حكما، قادر على تحمل التزامات وممارسة حقوق، دف تحقيق أهداف معينة، كما يمكن تعريفها على أا كل شخص 

  نون الخاص.، وتكون خاضعة للقا11معنوي ليس له كيان مادي ملموس
فهي إذن، مجموعة الأشخاص و/أو الأموال تقوم لتحقيق غرض معين، ويمنح لها القانون الخاص الشخصية 

، من بين مميزاا أا قد تسعى إلى تحقيق ربح، ولها ميزانية خاصة تتخذ 12القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض
  .13وفق قواعد المحاسبة الخاصة

يمكن الرجوع إليها معايير بل أكثر من ذلك لم يحدد  "حساب المؤسسة الخاصة" مصطلح المشرع لم يعرف
  . 14للفقه لتعريفهمما يفتح اال  لتحديد هذا المفهوم

الشخص المعنوي، الذي  15لفائدةأو على الأقل تخصم  فائدةتحقيق  هيأن عبارة "لحساب" يرى جانب من الفقه 
الشخص المعنوي سواء  فائدةارتكاب الفعل لاشتراط  يراد به مصطلح هو، فاصمؤسسة تابعة للقانون الخقد يكون 

  .16طرق الإثبات ينص عليها صراحة بسبب إشكاليةأن المشرع لم  غيرمادية أو معنوية،  الفائدةكانت 
، لكن عبارة 17تحقق لمصلحتها عملهاتم لحساب الشخص المعنوي، يكون دائما  عملاأن  أن هناك من رأىكما 

وظفها في الكثير من النصوص القانونية من دون وضع ، فالمشرع مبهمة الأعمال" مصلحة الشركة" في مجال قانون 
  تعريف لها.
يمكن ، 18الذي يعتمده المشرع الجزائري للمؤسسة التابعة للقانون الخاصإلى المفهوم التعاقدي بالاستناد  إذن

وهي نتيجة لتصرف إرادي أو المساهمين،  الشركاءجميع على أا مصلحة " المؤسسة الخاصةتعريف مصطلح "مصلحة 
  .19تم الاتفاق عليها مسبقامالية  أهدافتحقيق  من أجلجماعي 

                                                             
  .236، ص. 2001، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة نظريتا القانون والحق، وتطبيقاما في القوانين الجزائرية إسحاق إبراهيم منصور،   11
  .78، ص. 1992، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة المبادئ العامة للقانون المدني الجزائريلعشب محفوظ،   12

13 Jean Rivéro – Jean Waline, Droit administratif, 19e édition, Dalloz 2002. p.32, 34, 35.   
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المسؤولية الجزائية للشركة التجارية باعتبارها شخصا معنويابوعزم عائشة،   14

  .77، ص.2010/2011جامعة وهران، السنة الجامعية 
15 France GUIRAMAND, Alain HERAUD, Droit des sociétés, Manuel et application, DCG2, 
Dunod, Paris, 2007, P.22. 
16 : Alain Coeuret, Elisabeth Fortis, Droit pénal du travail, Edition Litec, P. 183. 
17 G. Ripert – R. Roblot, Traité de droit commerciale, sous la direction de Michel Germain, 
Tome 1, Volume 2, les sociétés commerciales, L.G.D.J, 18e édition, 2001, P. 118. 

  ، ص. 2005-1، مجلة المؤسسة والتجارة، عدد جنحة إساءة استعمال أموال شركة المساهمة عبد القادر فنينخ، 18
  قانون مدني. 416المادة   19
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أجاز المشرع لإدارة السجون وتحت رقابتها، أن تسمح للمحبوس المحكوم عليه ائيا، القيام  تأسيسا على ذلك،
  ، وفق إجراءات قانونية محددة.مشروعات تحقق الصالح العامبعمل لحساب المؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز 

حيث اشترط المشرع كي يقوم المحبوس المحكوم عليه ائيا بعمل في إطار نظام الورشات الخارجية، لحساب 
، بالمخالفة يفهم من روعات تصب في الصالح العامإنجاز مش يكون موضوعهاالتي و خاضعة للقانون الخاصمؤسسات 

عمل لحساب مؤسسات خاصة عندما تقوم بإنجاز هذا الشرط الواقف، أنه لا يجوز للمحبوس المحكوم عليه ائيا أن ي
  مشاريع ذات منفعة خاصة، تسعى من خلاله إلى تحقيق ربح.

  الخاضعة للقانون الخاص نظام الورشات الخارجيةإطار الفرع الثاني: إجراءات العمل في 
  لذلك هي كالآتي:سن المشرع شروطا 

الحكم عليه بعقوبة  تم، أو الذي ي قضى ثلث العقوبةالذهو الشخص المحكوم عليه ائيا ومتعلقة بالمحبوس: - 1
  .20سالبة للحرية وقضى نصف العقوبة

، 04-05من القانون رقم  103و 102، 101متعلقة بالهيئة الخاصة المستخدمة: استنادا إلى نصوص المواد - 2
  يمكن استنتاج هذه الشروط، وهي كالآتي:

إلى قاضي تطبيق  من فئة المحبوسينطلبات تخصيص اليد العاملة  المؤسسة الخاضعة للقانون الخاصيجب أن توجه -أ
  العقوبات.
  إلى لجنة تطبيق العقوبات. تحال الطلبات من طرق قاضي تطبيق العقوبات لإبداء رأي بخصوصها-ب
  :قابيةالمؤسسة العوإدارة  المؤسسة الخاضعة للقانون الخاصاتفاقية بين  يتم توقيع، إبداء هذه اللجنة قبولهابعد -ج 

التي  فتراتال خاصة، الواجب تطبيقها حتى يتسنى إقحام المحبوسين في جو العملالشروط  هذا الاتفاقدد في يح 
يغادر فيها المحبوس الذي وضع في الورشات الخارجية، المؤسسة العقابية، وكذا الوقت الذي يعود فيه إلى المؤسسة 

وهنا ، هافسخب في حالة أن أمر قاضي تطبيق العقوباتالمحددة في الاتفاقية، أو  في حالة نفاذ الفترةالعقابية، والذي يكون 
  البيئة المغلقة للمؤسسة العقابية.يمكن ارجاع المحبوس إلى تجدر الإشارة أنه كل يوم بعد انتهاء مدة الدوام وفي المساء، 

 بل وحتى في، لعمل داخل الورشاتبمناسبة أدائه ل، ومن وإلى الورشة أثناء نقلهراسة تحت الحالمحبوس  يوضع
لكن شرط وضع  أو المؤسسة التابعة للقانون الخاصالمؤسسة العقابية،  فيوظوتوكل هذه المهمة لم، فترات الراحة اليومية

  يقضي بذلك.الاتفاقية  بند خاص في
ن الخاص التي طلبت اليد المؤسسة التابعة للقانويتم التوقيع على الاتفاقية من قبل مدير المؤسسة العقابية وممثل - د

  .العاملة من فئة المحبوسين
  .21وزارة العدللدى  عنيةالمصالح الم يقوم بدوره بإخطارو، يصدر مقررا بذلك قاضي تطبيق العقوبات هابعد -ه

                                                             
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  101المادة   20
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  الخاصة ؤسساتتفاقية بين إدارة السجون والمالمطلب الثاني: فرص العمل خارج إطار ا
الخاصة أن توفر فرص عمل للمحبوسين المستفيدين من نظام الحرية النصفية، والمستفيدين من  مؤسساتيمكن لل

  نظام الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة، دون شرط وجود اتفاقية مبرمة بينها وبين إدارة السجون.
  نظام الحرية النصفية في إطار فرع الأول: فرص عمل للمحبوسينال

ويرجع إلى البيئة المغلقة للمؤسسة العقابية كل مساء،  النهار أثناءنظام هذا العمل في إطار ب القياميمكن للمحبوس 
، في ظل شروط وإجراءات 22وبصفة فردية دون حاجة إدارة المؤسسة العقابية إلى تعيين شخص يتولى حراسته أو رقابته

  .23أقرها المشرع
  الخاصة الموفرة لفرص العمل للمحبوسين المستفيدين من نظام الحرية النصفية ؤسسةشكل الم-1

منه، 105، لاسيما المادة 04-05بالرجوع إلى الأحكام القانونية المتعلقة بنظام الحرية النصفية في القانون رقم 
لحرية النصفية، أن يكون في نلاحظ أن المشرع لم يشترط في العمل الذي يمكن أن يقوم به المحبوس المستفيد من نظام ا

لم يشترط أن ونظام الورشات الخارجية، إطار في  كما ركز على ذلك، روعات تعود بالنفع على العامةمش القيامإطار 
تؤدي منفعة تصب ، أو ةأو خدماتي ةأو حرفي ةأو صناعي ةفلاحي صبغةمراكز ذات  عبارة عن، المؤسسة المستخدمةتكون 

  في نظام المؤسسات المفتوحة. أكد عليه، مثلما في الصالح العام
هكذا، يظهر أن المستفيد من نظام الحرية النصفية يتمتع بقدر من الثقة مقارنة مع المستفيدين من نظام الورشات 

  .24الخارجية ونظام الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة
صفية، يمكنه مزاولة عمله في أي هيئة أو مؤسسة بالتالي، يمكن استنتاج أن المحبوس المستفيد من نظام الحرية الن

  خاصة، أيا كان طابعها، حتى وإن كانت ذات طابع تجاري.
لكن تحقيق الهدف من نظام الحرية النصفية خاصة في مجال الحصول على منصب عمل، ليس بالأمر الهين، لأن 

ه أغلب الهيئات المستخدمة لاسيما تلك المحبوس سيجد نفسه مكبلا أمام بند صحيفة السوابق القضائية الذي تشترط
، عندما نص أن الإدانات المقيدة 1972، رغم أم المشرع الجزائري فصل في هذا المشكل منذ سنة 25التابعة للقطاع العام

                                                                                                                                                                                                 
  ، السابق الذكر.04- 05من القانون رقم  103و 102، 101المواد   21
  ، السابق الذكر04-05من القانون رقم  105، 104المادتين  22
  ، السابق الذكر.04- 05من القانون رقم  108و 107، 106المواد   23
، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس زائريالحرية النصفية كنظام بديل للعقوبة في مرحلة تطبيقها في التشريع الجبن يونس فريدة،   24

  .591، ص.2017، جوان 02، عدد 04، مجلد597 -585لغرور خنشلة، ص. 
  لمزيد من التفاصيل:   25

Pierrette Poncela, Christina Medici, Chronique de l’exécution des peines, La semi-liberté, 
Concours d’une sanction pénale multiforme et détour par le quartier de semi-liberté de 
Versailles, Revue de science criminelle et de droit pénal comparer, Dalloz, 2011/1 N1, P. 153 à 
164. 
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من صحيفة السوابق القضائية المطلوبتين أو المقدمتين للحصول على وظيفة، لا يمكن أن تشكل  3و 2في الورقتين رقم 
  .26مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق م بأية صفة

بالتالي، يمكن لأي هيئة خاصة، وبغرض تحسين تسيير المؤسسات العقابية، وتجسيد أهداف إعادة التربية والإدماج 
الاجتماعي للمحبوسين، أن توفر فرص عمل، لتمكين المحبوس الموضوع تحت نظام الحرية النصفية، من تأدية عمل على 

ستفادته من مكسب مالي يسد مصاريفه واحتياجاته داخل المؤسسة العقابية، دون الحاجة لوجود اتفاقية بين مستواها، وا
  إدارة السجون والهيئة الخاصة.

  نظام الحرية النصفية ضمنإجراءات العمل -2
  :للقيام بعمل في ظل هذا النظام هناك شروط قانونية لابد من تحقيقها

 شهر على انتهاء العقوبة السالبة للحرية، 24المحكوم عليه بالحبس وقيت مدة  هو الشخصمتعلقة بالمحبوس: - 1
  .27شهرا 24عن  تقل فترة انتهائهاالعقوبة، وبقي على  2/1وقضى ن بالحبسوالمحكوم 
، 04-05من القانون رقم  108و 107، 106متعلقة بالهيئة الخاصة المستخدمة: استنادا إلى نصوص المواد - 2

ن المشرع لم يبين شروطا خاصة بالهيئة المستخدمة، ويفهم من ذلك أنه ترك لهذه الأخيرة حرية اختيارها يمكن استنتاج أ
  وقبولها للمحبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية.

استشارة لجنة تطبيق  بعد تجدر الإشارة إلى أن المشرع اشترط أن المحبوس يستفيد من نظام الحرية النصفية
المصالح المختصة  يقوم بدوره بإخطارو قاضي تطبيق العقوبات، فيصدر هذا الأخير مقررا بذلك، العقوبات من طرف

  .وزارة العدللدى 
في حين يجب أن يتعهد المحبوس المستفيد باحترام شروط مقرر الاستفادة، ويمكن له أن يحوز جزءا من مكسبه  

  المالي، لتغطية مصاريف النقل والتغذية، وذا يكون قد ساهم في ترشيد نفقات المؤسسة العقابية، وتقليل نفقاا.
  العمل في مؤسسات البيئة المفتوحةالفرع الثاني: فرص 

  لإجراءات وشروط أقرها المشرع. طبقاعمل ب القيامنظام ال هذاكن للمحبوس في يم
  الخاصة الموفرة لفرص العمل للمحبوسين المستفيدين من نظام مؤسسات البيئة المفتوحة ؤسسةشكل الم-1

الصالح أي صيغة تحقق ، أو ةأو خدماتي ةأو حرفي ةأو صناعي ةمراكز فلاحي صيغة هذه المؤسساتيمكن أن تتخذ 
، ووضع المحبوس الذي يستوفي شروط الوضع في نظام الورشات 28 على مستواهاالمحبوسين  تشغل وتأوي، وهي العام

                                                             
 27وبآثارهما، ج.ر مؤرخة في من صحيفة السوابق القضائية  3و2يتعلق بتقديم الورقتين رقم  1972أكتوبر  5المؤرخ في  50-72الأمر رقم   26

  .86، عدد 1972أكتوبر 
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  106المادة  27
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  109المادة   28
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، فيها يؤثر إيجابا على حالته النفسية والعصبية والبدنية، لأا تجنبه الشعور بالإهانة والمذلة، كما تؤهله تدريجيا 29الخارجية
  .30عله أكثر تقبلا ومسايرة لبرامج الإصلاح وإعادة التأهيللإعادة إدماجه داخل اتمع، وتج

بالتالي نلاحظ، أن المشرع لم يحدد طبيعة الهيئة المستخدمة في إطار البيئة المفتوحة إذا كانت تابعة للقطاع العام أو 
مله في أي هيئة أو مؤسسة القطاع الخاص، أو كليهما، إذن فإن المحبوس المستفيد من نظام البيئة المفتوحة، يمكنه مزاولة ع

، ويظهر كذلك أن ليس هنا ما يمنع أن اأو خدماتي ةأو حرفي ةأو صناعي ةفلاحيصيغتها  ت، أيا كانتابعة للقانون الخاص
  يكون طابعها تجاريا، رغم أن المشرع لم يتطرق إلى ذلك.

  إجراءات العمل في إطار نظام مؤسسات البيئة المفتوحة-2
بعد الحصول على استشارة لجنة تطبيق العقوبات اشترط المشرع أن يستفيد المحبوس من نظام البيئة المفتوحة 

 كما أقر المشرع إمكانية .المصالح المختصة بوزارة العدلوإصدار قاضي تطبيق العقوبات مقررا يقضي بذلك وإخطار 
لم  غير أنه، 31الوضع في نظام البيئة المفتوحة باع نفس إجراءاتبات لدى المؤسسة العقابية الرجوع إلى نظام البيئة المغلقة

يبين الأسباب التي تؤدي إلى إقرار الرجوع إلى نظام البيئة المغلقة، ولم يتطرق إلى الجهة المخول لها مهام حراسة المحبوسين 
لتفادي هروب المحبوس أو أي ، رغم أهمية هذه الإجراءات والالتزامات 32في إطار نظام البيئة المفتوحة، وكيفيات ذلك

 إشكال قد يقع بينه وبين الهيئة المستخدمة أو المستخدمين.
إن الالتزامات المرافقة لنظام البيئة المفتوحة، لها دور فعال في امتحان المحبوس، وهي تتمثل في الحراسة، الزامية الرد 

حالة تغير وضعيته، بالإضافة إلى التزامات خاصة، تتغير على الاستدعاءات، إلزامية تبرير وضعية المحبوس، أو الإعلام في 
  ، لكن رغم أهميتها لم ينص عليها المشرع الجزائري.33حسب الوضعية والمشاكل الفردية للمحبوس

هكذا يمكن استنتاج أن المحبوس الموضوع في نظام العمل بمؤسسات البيئة المفتوحة، سيتحصل على مكسب مالي، 
ه لتغطية مصاريفه، التي أنفقت عليها المؤسسة العقابية أموالا، خلال فترة تواجده بالبيئة المغلقة، يمكن أن يساهم بجزء من

  وذا يكون قد ساهم في ترشيد نفقات المؤسسة العقابية، وتقليل نفقاا.
  
  
  

  للمؤسسات العقابية تخفيف العبء الإنفاقيالخاصة المساهمة في  ؤسساتالرقابة على الم :المبحث الثاني
                                                             

  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  110المادة   29
  .114، 113، ص. 2012، دار هومة، الجزائر، سنة اثيق الدولية لحقوق الإنسانالسياسة العقابية في الجزائر على ضوء المولخميسي عثمانية،   30
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  111المادة   31
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  3فقرة  25المادة   32

33  Clément Margaine, Etude des obligations applicables en milieu ouvert, Une analyse de la 
dimension coercitive de la probation, ENAP, 2016, P.157. 
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سبق وأن أشرنا أن وضع المحبوس في نظام الورشات الخارجية أو في نظام الحرية النصفية أو في نظام مؤسسات 
استشارة لجنة تطبيق العقوبات من طرف قاضي تطبيق العقوبات الذي يعد مقررا بذلك ويخطر به البيئة المفتوحة، يتطلب 

  زارة العدل. والمصالح المعنية ب
على هذا الأساس، يمكن القول أن الرقابة على الهيئات الخاصة المساهمة في تحسين التسيير المالي للمؤسسات يمكن 

  أن تتم من قبل مؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكذا مصالح مختصة.
  المطلب الأول: مؤسسات الدفاع الاجتماعي

  فيما يلي:  التابعة للقانون الخاصالمؤسسات تتمثل مؤسسات الدفاع الاجتماعي المتدخلة في رقابة 
  الفرع الأول: اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي 

برامج إعادة التربية  تقوم بإعدادهي ف، ولتحقيق هذا الهدف 34الجنوح وتنظيم الدفاع الاجتماعي اربةدف إلى مح
  .35مراقبة مدى تنفيذهاو وضعها حيز التنفيذماعي للمحبوسين، ووإعادة الإدماج الاجت

هذه اللجنة تعقد اجتماعات دورية تعكف خلالها على عرض وتقييم النشاطات المنجزة، ومناقشة مقترحات  إن
  .36القطاعات الوزارية المختلفة، للدفع بعملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مما يسهل عودم إلى اتمع

جال التشغيل في الورشات الخارجية بم التي لها علاقةللأعمال  بصفة مستمرةالتقييم  أعمالاللجنة هذه تتولى  إذن
، فإا بتحقيقها لهذه 37الإطارفي هذا  توصيات ممؤسسات البيئة المفتوحة، وتقد مدى تقدموالحرية النصفية، وتقييم 

  شغيل على مدى احترام كلا من الهيئة المستخدمة والمحبوس لحقوقه والتزاماته.المهام تكون بصدد القيام بالرقابة في مجال الت
التي يعيشها المحبوسون داخل البيئة ظروف التحسين ب كفيلاقتراح تقديم أي بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه اللجنة 

ق للمحبوس أن يتقاضاه من بسط رقابتها على المكسب المالي الذي يح مما يمنحها فرصة، 38لمؤسسات العقابيةالمغلقة ل
الهيئة المستخدمة ذات الطابع الخاص، فيخصص جزء منه لتعويض مصاريف ذات المحبوس التي أنفقتها عليه المؤسسة 

  العقابية عن طريق اقتراح تدبير في هذا الشأن، مما يساهم في ترشيد نفقات المؤسسة العقابية وتحسين تسييرها المالي.
  
  

                                                             
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  21المادة   34
، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية 2005نوفمبر  8، مؤرخ في 429-05من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة   35

  .74، عدد 2005نوفمبر  13ين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها، ج.ر مؤرخة في المحبوس
36 https://www.mjustice.dz/ar أشغال للجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين: تاريخ الاطلاع  

  17:19ساعة على ال 01/12/2022
  ، السابق الذكر.429-05من المرسوم التنفيذي رقم  6، 5فقرة  4المادة   37
  ، السابق الذكر.429-05من المرسوم التنفيذي رقم  9فقرة  4المادة   38
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  ولجنة تطبيق العقوباتقاضي تطبيق العقوبات الفرع الثاني: 
  قاضي تطبيق العقوبات-1

على مستوى  وجودةلجنة تطبيق العقوبات الم رئيسهو  الذي مهام قاضي تطبيق العقوبات 04-05حدد القانون 
التي تقضي بحبس المحكوم عليه  العقوبات نفيذت مدى تطبيق القانون عندمراقبة  يسعى إلى والذي .39عقابيةمؤسسة كل 

  .40احترام مبدأ شخصية العقوبة وتفريدها، وعلى ضمان التي قد تصدر في حقهوالعقوبات البديلة  بحكم ائي
على هذا الأساس، فإن لقاضي تطبيق العقوبات دورا هاما في الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية، 

بديلة، كوضع المحبوس في نظام الورشات الخارجية، والحرية النصفية ومؤسسات سواء كانت سالبة للحرية أو عقوبة 
  . 42، بمعنى له دور في مجال التصنيف والترتيب، إعادة التربية والتأهيل، وتكييف العقوبة41البيئة المفتوحة

به المصالح المختصة  يخطرفدور قاضي تطبيق العقوبات في مجال إعادة التربية خارج البيئة المغلقة، هو إصدار مقرر 
مؤسسات البيئة المفتوحة أو تقرير الرجوع  ،النصفيةالحرية بوزارة العدل، في حال الوضع في نظام الورشات الخارجية، 

إلى نظام البيئة المغلقة، بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات في حال الحرية النصفية والوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة، 
   العنوان المحوري الأول.كما سبق تحليله في

بالتالي، يمكن القول أن المقرر الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات في مجال إعادة التربية خارج البيئة المغلقة، 
عندما يتعلق الأمر بتشغيل المحبوسين لدى الهيئات المستخدمة سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام، يتضمن 

لذي يحق للمحبوس أن يتقاضاه من الهيئة المستخدمة، يخصص جزء منه لتعويض مصاريف ذات أن المكسب المالي ا
  المحبوس التي أنفقتها عليه المؤسسة العقابية، مما يساهم في ترشيد نفقاا وتحسين تسييرها المالي.

  لجنة تطبيق العقوبات: -2
 اتؤسسم موجودة على مستوىمؤسسات الدفاع الاجتماعي،  وهي إحدىتطبيق العقوبات  يرأسها قاضي

، تتشكل من الأعضاء المبينين 43إعادة التأهيل، وفي المراكز المخصصة للنساء اتمؤسس، وبيةإعادة التر اتمؤسس ،وقايةال
  .45، جميعهم إداريين باستثناء الرئيس18044-05من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  3و 2بموجب المادتين 

                                                             
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  24المادة   39
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  23المادة   40
، 2008، سنة 1، رقم 10، مجلة الإحياء، مجلد دور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ العقوبات الجزائية في النظام الجزائريلخميسي عثمانية،   41
  .329إلى غاية ص.  324، ص. 330-319ص.
  كر.، السابق الذ04-05من القانون رقم 150إلى غاية  129، المواد 111إلى غاية  88، المواد 24المادة   42
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  24المادة   43
مايو  18، يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها، ج.ر مؤرخة في 2005مايو  17، مؤرخ في 180-05المرسوم التنفيذي رقم   44

  .35، عدد 2005
  .28، ص.2009ى، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة ، دار الهدفلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجنطاهر بريك،   45
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التي تقضي بحبس المحكوم عليه ائيا في البيئة المغلقة  تطبيق العقوبات الرقابة على أعماللجنة هذه اتتولى  اليبالت
 تنشيطإعادة التربية والمعدة من أجل برامج ال تنفيذ رقابة مدىالبديلة عند الاقتضاء، والعقوبة و للمؤسسة العقابية

تكون بصدد القيام بالرقابة في مجال التشغيل على مدى احترام كلا من الهيئة المستخدمة والمحبوس  فهي بذلك، 46وسائلها
  لحقوقه والتزاماته.

بالإضافة إلى ذلك، تختص لجنة تطبيق العقوبات، بدراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح، الحرية النصفية 
ن بصدد القيام برقابة سابقة من خلال دراسة وفحص فحوى ، فإا بتحقيقها لهذه المهمة تكو47والورشات الخارجية

طلب الهيئة المستخدمة الراغبة في تخصيص اليد العاملة العقابية للعمل لديها، لاسيما دراسة مدى كفاية المقابل المالي الذي 
يه خلال فترة تقترحه كأجر كافي للمحبوس حتى يساهم في تغطية مصاريفه، وتعويض ما أنفقته المؤسسة العقابية عل

  تواجده ا، وبالتالي المساهمة في ترشيد نفقات المؤسسة العقابية.
بالتالي يمكن استنتاج أن لجنة تطبيق العقوبات يمكنها المساهمة في حسن التسيير المالي للمؤسسات العقابية، عن 

اليد العاملة العقابية من قبل الهيئة  طريق بسط رقابة سابقة بمتابعتها تطبيق العقوبات البديلة، ودراستها لطلبات تخصيص
المستخدمة سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام والفصل فيها، وعن طريق بسط رقابة لاحقة عن طريق 
  متابعة مدى احترام الهيئة المستخدمة حق منح المحبوس العامل الأجر المتفق عليه، وفقا لما نصت عليه برامج إعادة التربية. 

  المصالح المختصةطلب الثاني: الم
  تنقسم هذه المصالح إلى مصالح مختصة بوزارة العدل ومصالح خارجية لإدارة السجون.

  المصالح المختصة بوزارة العدلالفرع الأول: 
الأنظمة المتعبة أن المقرر الذي يتخذه قاضي تطبيق العقوبات بخصوص وضع المحبوس في  سبق وأن أشرنا

  المصالح المختصة بوزارة العدل به. يجب أن يشعر، كعقوبات بديلة
، نجد أن هذه المديرية هي أحد هياكل الإدارة المركزية بوزارة 39348-04بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 

  .50، تتكون من عدة مديريات من بينها مديرية البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين49العدل

                                                             
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  5- 2-24المادة   46
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  4- 24المادة  47
اج، ج.ر مؤرخة في ، يتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدم2004ديسمبر  4، مؤرخ في 393-04المرسوم التنفيذي رقم   48
  .78، عدد2004ديسمبر  5

أكتوبر  25، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، ج.ر مؤرخة في 2004أكتوبر  24، مؤرخ في 333-04المرسوم التنفيذي رقم   49
  .67، عدد 2004

  ، السابق الذكر.393-04من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   50
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المديرية الفرعية للتكوين وتشغيل المساجين، من  على سبيل المثال لا الحصرة، التي بدورها تضم مديريات فرعي
  .الوسط المفتوحو وفي الورشات الخارجية مؤسسات البيئة المفتوحةفي  الشغيلينمهامها ترقية ومتابعة 

المحبوسين  وضاعتسيير أ تحرص علىضافة إلى المديرية الفرعية لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، التي إ
لاسيما نظام الورشات الخارجية، نظام الحرية النصفية ومؤسسات  51نظمة إعادة التربية والإدماج الاجتماعيلأ الخاضعين

  البيئة المفتوحة.
هكذا يمكن استنتاج أن المصالح المختصة بوزارة العدل تضم كلا من المديرية الفرعية للتكوين وتشغيل المساجين، 

رعية لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وسبب إشعار هذه المصالح بمقرر قاضي تطبيق والمديرية الف
العقوبات، هو تمكينها من بسط رقابتها عن طريق ترقية ومتابعة اليد العاملة، ومتابعة نشاطات الوسط المفتوح، سواء 

  تعلق الأمر يئات عامة أو هيئات خاصة.
  الخارجية التابعة لإدارة السجونالمصالح الفرع الثاني: 

لوزير العدل وحافظ الأختام أن يقرر إنشاء فروع  هذه المصالح بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، ويمكنتوجد 
  .52إذا دعت الضرورة إلى ذلك لها

 لعمومية،، والسلطة القضائية والهيئات امع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بالتعاونهذه المصالح تم 
المحكوم عليهم بعقوبات بديلة في  برقابةبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، من بين مهامها أا تقوم  نفيذبت

ومن أجل تبسيط آليات إدماج المحبوسين اجتماعيا فهي تتخذ كافة ، 0453- 05القانون  التي نص عليهاالأنظمة ظل 
 ات التي تساهم في اتخاذ التدابيرالقضاة بعد طلبهم أو بصفة إرادية بجميع البيان الإجراءات القانونية لتحقيق ذلك، وتمكن

  .54المناسبة لكل معني
، المؤسسات التابعة للقانون الخاصتبسط رقابتها على  نهكذا يمكن استنتاج أن المصالح الخارجية لإدارة السجو

، واتخاذ الإجراءات المتمثلة في الأنظمة المشار إليها في هذه الدراسةالخاضعين للعقوبات البديلة عن طريق متابعة المحبوسين 
  الخاصة وفق ما ينص عليه القانون لتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي.

لجنة تطبيق العقوبات والمصالح المختصة بوزارة العدل، هي أفضل ، بالتالي، فإن كلا من قاضي تطبيق العقوبات
المساهمة في تحسين التسيير المالي للمؤسسات العقابية، إضافة إلى اللجنة الوزارية  الخاصةالمؤسسات أجهزة للرقابة على 

                                                             
  ، السابق الذكر.393-04ب من المرسوم التنفيذي رقم -أ-6المادة   51
، يحدد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة 2007فبراير  19مؤرخ في  67-07من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة   52

  .13، عدد 2007فبراير  21بإعادة الإدماج الاجتماعي للحبوسين، ج.ر مؤرخة في 
  ، السابق الذكر.04-05من القانون رقم  113المادة   53
  ، السابق الذكر.67-07من المرسوم التنفيذي رقم  4والمادة   4فقرة  3المادة   54
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المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، باعتبارها هي الأخرى من مؤسسات 
  الدفاع الاجتماعي، وكذا المصالح الخارجية لإدارة السجون.

 
 خاتمة:

  دراسة موضوع مساهمة الهيئات الخاصة في التسيير الملي للمؤسسات العقابية خلص بنا إلى النتائج التالية:إن 
تعتبر الهيئات الخاصة آلية فعالة يتم بواسطتها ترشيد نفقات المؤسسات العقابية، عن طريق توفير فرص العمل -

- 05من القانون  115المادة  جاءت في، والتي بوسينالمح، إلى جانب الهيئات العمومية التي تقوم بتشغيل للمحبوسين
، وبين أن مهام هذه المؤسسة وتنظيمها وسيرها يكون عن طريق التنظيم، لكن لحد الآونة لم يصدر أي مرسوم 04

  تنفيذي يقضي بذلك.
لورشات نظام ا ظلاشترط المشرع أنه في حال قيام المحبوس المحكوم عليه ائيا بعمل لحساب مؤسسة خاصة في -

  ، وليس انجاز مشاريع ذات منفعة خاصة.مشروعات تصب في الصالح العامالخارجية، أن تساهم هذه الأخيرة في إنجاز 
لم يشترط المشرع قيام المحبوس بعمل في إطار الاستفادة من نظام الحرية النصفية، وفي إطار مؤسسات البيئة -

  ون والهيئة المستخدمة.المفتوحة، أن يكون بموجب اتفاقية بين إدارة السج
لم يشترط المشرع عند قيام المحبوس بعمل في إطار الاستفادة من نظام الحرية النصفية، وفي إطار مؤسسات البيئة -

  المفتوحة، تعيين حراسة عليه من قبل إدارة السجون أو الهيئة المستخدمة.
المؤسسات العقابية، فمن جهة تحقق أهدافها إن الهيئات الخاصة بحاجة إلى موارد بشرية، يمكن أن تجلبها من -

المسطرة مسبقا، ومن جهة تخلق فرص ومناصب عمل وشغل للمحبوسين، تساعدهم ا على كسب المال، لتغطية 
  مصاريفهم وبالتالي تحسين تسيير المؤسسات العقابية.

، والمصالح المختصة ماعيحفاظا على حقوق المحبوسين لاسيما الحقوق المالية، تتولى مؤسسات الدفاع الاجت-
مهام الرقابة والاشراف، وتسهر على تمكينهم من مستحقام  بوزارة العدل، والمصالح الخارجية التابعة لإدارة السجون،

  المالية، وحسن معاملتهم بما يقتضيه القانون وقواعد حماية حقوق الانسان والحريات العامة.
  تالية:على هذا الأساس يمكن تقديم الاقتراحات ال

، فبدلا من اشتراط المشرع في حال قيام المحبوس المحكوم 04-05من القانون رقم  100نقترح تعديل المادة -
عليه ائيا بعمل لحساب مؤسسة خاصة، أن تساهم هذه الأخيرة في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، أن يكون أقل 

 تساهم في إنجاز تابعة للقانون الخاصائيا بعمل لحساب مؤسسة مرونة، ولا مانع من يسمح بقيام المحبوس المحكوم عليه ،
  ، وبالتالي:مشروعات تصب في الصالح العام

تخصيص جزء من المكسب المالي الذي يتحصل عليه المحبوس مقابل عمله في الهيئة الخاصة، لسد مصاريفه داخل 
  والمبيت، وصيانة والمحافظة على الأماكن.المؤسسة العقابية، لاسيما تلك المتعلقة بالأكل والشرب والنظافة 
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  اتخاذ الإجراءات والتدابير لرقابة الهيئات الخاصة التي تشغل اليد العاملة العقابية، كالآتي: 
يمكنها  اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم، تنفيذ مهامفي إطار -أ

في الورشات الخارجية  الذي يقوم بعملجزء من المكسب المالي الذي يتحصل عليه المحبوس تدبير "تخصيص  أن تقترح
ؤسسات البيئة المفتوحة" التابعة للقانون الخاص أو القانون العام، لتعويض مصاريف في ظل نظام الحرية النصفية وفي مو

  نفقات المؤسسة العقابية وتحسين تسييرها المالي.ذات المحبوس التي أنفقتها عليه المؤسسة العقابية، مما يساهم في ترشيد 
أن يتضمن المقرر الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات في مجال إعادة التربية خارج البيئة المغلقة، عندما يتعلق -ب

 الأمر بتشغيل المحبوسين لدى الهيئات المستخدمة سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام، أن المكسب المالي
الذي يحق للمحبوس أن يتقاضاه من الهيئة المستخدمة، يخصص جزء منه لتعويض مصاريف ذات المحبوس التي أنفقتها عليه 

  المؤسسة العقابية، مما يساهم في ترشيد نفقاا وتحسين تسييرها المالي.
لطلبات تخصيص اليد  بسط لجنة تطبيق العقوبات رقابة سابقة بمتابعتها تطبيق العقوبات البديلة، ودراستها- ج

العاملة العقابية من قبل الهيئة المستخدمة سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام والفصل فيها، وبسط رقابة 
لاحقة عن طريق متابعة مدى احترام الهيئة المستخدمة حق منح المحبوس العامل الأجر الكافي المتفق عليه، وفقا لما نصت 

  التربية. عليه برامج إعادة 
بسط المصالح المختصة بوزارة العدل والتي تضم كلا من المديرية الفرعية للتكوين وتشغيل المساجين، والمديرية - د

الفرعية لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، رقابتها عن طريق ترقية ومتابعة اليد العاملة، ومتابعة نشاطات 
  يئات عامة أو هيئات خاصة.الوسط المفتوح، سواء تعلق الأمر 

بسط المصالح الخارجية لإدارة السجون رقابتها على الهيئات الخاصة، عن طريق متابعة المحبوسين المتواجدين في -ه
هذه الهيئات الخاصة، والموضوعين تحت نظام الورشات الخارجية ونظام الحرية النصفية ونظام مؤسسات البيئة المفتوحة، 

  الخاصة وفق ما ينص عليه القانون لتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي.واتخاذ الإجراءات 
للمؤسسات العقابية، إلى  تخفيف العبء الإنفاقيالمساهمة في  للمؤسسات الخاصةوذه الإجراءات والتدابير يمكن 

  جانب الهيئات العمومية.
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